صيغة دعوي فسخ عقد البيع لمخالفة المشتري شرط المنع من التصرف .مع وجود الشرط الفاسخ الصريح بالعقد 





انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……… المحامي

بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :- 

السيد / ………… المقيم سكناً …………مخاطبا مع / ………...

السيد / ………… المقيم سكناً …………مخاطبا مع / ………...

الموضـــــوع



بتاريخ _/_/__م وبموجب عقد بيع ابتدائي باع الطالب إلى المعلن إليه الأول ما هو 

" يذكر ماهية المبيع حدوده وأوصافه ومعالمه "



وذلك لقاء ثمن وقدرة …… سدد منه مبلغ ……… والباقي يسدد علي أقساط ربع سنوية قيمة كل قسط …… .



وحيث أن عقد البيع المشار إليه قد تضمن شرطاً مانعاً من التصرف " البند رقم … من العقد " بموجب هذا الشرط يمتنع علي المشتري - وهو المدعي عليه الأول - التصرف بالبيع في المبيع قبل سداد كامل الثمن إلى البائع - وهو المدعي .



وحيث أن العقد المشار إليه قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً - البند رقم … من العقد بموجبه اتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون الحاجة إلى إنذار أو إعذار إذا حالف أحد المتعاقدان شرطا من شروط العقد .



وحيث أن المدعي عليه الأول قد خالف هذا الحظر - الشرط المانع من التصرف - وقام ببيع العقار إلى المدعي عليه الثاني بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ _/_/__م 

مخالفين بذلك الشرط المانع من التصرف الوارد بصلب العقد .



وحيث أن الأمر كما سلف بيانه وعرضه فإنه لم يسع الطالب المدعي سوي إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم لصالحه وضد المدعي عليه الأول وفي مواجهة المدعي عليه الثاني بفسخ عقد البيع المؤرخ _/_/__ والمتضمن بيع …………… مع ما يترتب علي الفسخ من أثار أهمها رد العقار المبيع للمدعي تأسياً علي الآتي : 



أولا : تنص المادة 157الفقرة الأولي من القانون المدني : في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.



ثانياً : تنص المادة 823 من القانون المدني : (1) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة .

(2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير .

(3) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .



ثالثاً : تنص المادة 824من القانون المدني : إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً .

رابعاً : قضت محكمة النقض : إن المادة 824 من القانون المدني و إن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف و لم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط ، إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التى بدونها ما كان يتم إذا تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157الفقرة 1من القانون المدني . 



وفي قضاء أكثر تطابقاً مع حال الدعوى قضت محكمة النقض : إن المادة 824 من القانون المدني و إن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف و لم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التي بدونها ما كان يتم ، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدني التي تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من إشتراطه ، و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح . 

بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائـن مقرها ………… والتي 

ستنعقد جلستها علنا صباح يوم ……… الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة 

…… ليسمع المعلن إليه الحكم : 



أولا : بفسخ عقد البيع المؤرخ _/ _/___ م والمبين بصدد صحيفة الدعوى لإخلال المعلن إليه بالتزام تعاقدي هو عدم سداده القسط " السنوي - الشهري " رغم سبق الإنذار بالسداد ، وتسليم المدعي العين المبيعة خالية من الشواغل والأشخاص .

ثانيا : إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى. 

ولأجل العلم 

تعليقات خاصة بدعوى فسخ عقد البيع 

لمخالفة المشتري الشرط المانع من التصرف 

كلمة الفقه : يقول الفقيه السنهوري : 

شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع و اقتصر على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير . و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة . 



ما هو شرط المنع من التصرف كما أقره قضاء النقض قبل المشرع …؟

استقر الفقه و القضاء فى فرنسا و مصر فى ظل القانون المدني القديم - الذي لم يتناول الشرط المانع من التصرف و جزاء مخالفته - على أن هذا الشرط لا يصح إذا أقت و كان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة و إذا خولف بعد استيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلي أو إبطال التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته ، لما كان ذلك ، و كان النص فى القانون المدني الجديد فى المادة 823 على أنه " 1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع و مقصور على مدة معقولة 2- و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير " و النص فى المادة 824 منه على أنه " إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً " ، يفيد أن المشرع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - قد قنن ما استقر عليه الفقه و القضاء من قبل و لم يضف جديداً إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ التصرف الأصلي عند مخالفة الشرط المانع فآثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه و هو ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع و هي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص و هو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها " أن الذي يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائماً مصلحة فى ذلك و يطلبه كذلك المتصرف له أو الغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمى مصلحة مشروعة لأحد منهما " و من ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده و يمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها و لا محل بعد ذلك للتحدى بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من تحديد لنوع هذا البطلان من أنه " بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف " لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذي اقتصر على بيان طبيعة الجزاء و هو البطلان دون نوعه الذي يتحدد بمدلوله أخذاً بالغاية التي تغياها المشرع منه و هي حماية المصلحة الخاصة المشروعة لا المصلحة العامة . 

إبداء الأستاذ المحامي للدفع بعدم صحة الشرط المانع من التصرف وصولاً إلى القضاء برفض دعوى الفسخ 



يكون الشرط المانع من التصرف مخالفاً للقانون في حالتين : 

الحالة الأولي : يكون الشرط المانع من التصرف غير صحيح قانوناً إذا لم يكن مبنياً على باعث مشروع ، و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .



الحالة الثانية : يكون الشرط المانع من التصرف غير صحيح قانوناً إذا لم يكن مقصوراً على مدة معقولة ، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق فى مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .

ولمحكمة الموضوع - المحكمة المرفوع أمامها دعوى الفسخ في حالتنا الراهنة - سلطة 

تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض.



فتقرر محكمة النقض : النص فى المادة 823 من القانون المدني على أن " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع و مقصوراً على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و المدة المعقولة يجوز أن تستغرق فى مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير " مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذ بنى على باعث مشروع و اقتصر على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة .



من يحق له الدفع ببطلان الشرط الخاص بالمنع من التصرف …وصولاً إلى طلب الحكم برفض دعوى الفسخ ؟ " من يستفيد من مخالفة الشرط المانع من التصرف "



شرط المانع من التصرف يقرر قانوناً لمن اشترطه و لا يجوز لغيره التمسك بالبطلان لمخالفته لأن البطلان في هذه الحالة كما يقرر قضاء النقض لا يتعلق بالنظام العام و لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته .





الدفع ببطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف وأثرة علي الحكم في دعوى الفسخ …000؟

إن المادة 824 من القانون المدني و إن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف و لم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التي بدونها ما كان يتم ، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدني التي تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من إشتراطه ، و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .
